كان كلامنا المتقدم في إبانة الفرق بين التخصص والورود، وقلنا إن بعض الأصوليين بل الأكثر من الأصوليين قال هكذا: الفرق بين التخصص والورود كالتالي:
الورود هو خروج الفرد عن الحكم بسبب التعبد، مثلاً، هكذا إذا قلنا مثلاً: قبح العقاب بلا بيان، وشككنا في التتن أنه حرام أم حلال، ماذا نقول؟ نقول إن التتن تجري فيه البراءة، بس إذا وردت عندنا رواية تقول إن من شرب التتن في جهنم خالداً فيها أبداً، شتصير؟ ترتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما هو الرافع للقاعدة؟ وجود البيان، نقول هكذا: يعني ارتفع موضوع القاعدة وخرج التتن عن كونه لا عقاب فيه إلى وجود العقاب بسبب الرواية، بمعنى أنه الخروج خروج تعبدي، بس عندما نقول (أكرم العلماء) وهناك شخص لم يتعلم جاهل، شنقول هذا الخروج؟ لا يجب إكرامه صحيح، بس لا يجب إكرامه ليس بسبب الخروج التعبدي، هو خارج للسبب التكويني الخارجي، لأنه لم يتعلم، لكونه ليس من العلماء، وفيه شيء ثاني، عندما نقول (أكرم العلماء إلا النحاة)، النحاة علماء، وعلمهم من أهم العلوم، ولولا النحو لم نفهم حقائق القرآن الكريم، بس هذا الخروج شنسميه؟ خروج بالتخصيص، خروج النحاة عن وجوب الإكرام قلنا خروج بالتخصيص، فإذن عندنا خروج بسبب الورود يرجع إلى التعبد، وعندنا خروج يرجع إلى الأسباب التكوينية ـ إذا صح التعبير ـ نسميه خارج بالتخصص، وعندنا خروج بالتخصيص..

الورود كالخروج بالتخصص، غير أن الخروج بالتخصص يرجع إلى الأسباب التكوينية، والخروج بالورود اش يرجع إليه؟ إلى التعبد والتشريع، هكذا قيل من لدن الأصوليين.

الماتن قلن عنده ملاحظة على هذا القول، شيريد يقول؟ يقول: هذا القول فيه تسامح كبير، ولعل من أورده من الأصوليين كان يريد أن يوضح به معنى الورود، ولا يريد أن يجعل الورود كالتخصص، لماذا مولانا؟ يقول لوجود فارق بين الورود والتخصص، بينهما فرق، اشرح الفرق؟ يقول إليك الفرق بالبيان التالي، شوف لما نقول يقول هكذا: (أكرم العلماء إلا النحاة)، ونشوف مثلاً شنهو؟ بعضاً في الخارج مو من العلماء، واضح أنه لا يجب علينا إكرامه، ليش؟ لأنه كما نقول خارج بالتخصص، فإذن عندنا هنا أمران خارجان، بسبب الجعل من لدن الجاعل، أنا الذي قلت، أنا بيدي الأمر والنهي، قلت هكذا: (أكرم العلماء) وكان لدي في الخارج أمور ثلاثة: علماء، ونحاة، وغير علماء، الدائرة الوسطى وهم العلماء هم الذين أريد أن أكرمهم، وغير العلماء لا أريد أن يكرموا، كما أن النحاة أخرجتهم بالتخصيص، فأنا في الحقيقة في مقام الجعل أخرجت فردين من الدائرة، أو قسمين من الدائرة، قسم أخرجته بالتخصص، وقسم أخرجته بالتخصيص، وقسم أردته أن يكون موئلاً ومحلاً لحكمي بوجوب الإكرام، واضح هذا لي؟ فإذن في الحقيقة التخصص لما نجيء نبحثه نشوفه يرجع إلى دائرة من بيده الجعل وهو أنا، أنا شخصياً الذي أتحدث وإياكم، أنا الذي جعلت، أوجبت عليكم إكرام  العلماء، وأخرجت عنكم النحاة بالتخصيص، وغير العلماء بالتخصص، فالأمر يرجع إليّ بدواً وختاماً، هذا في التخصص، بس تعالوا وإياي إلى الورود، راح تشوفون أن الأمر ليس كذلك، الورود عندنا ماذا؟ عندنا جعل، صح عندنا جعل، وأنا شارع، وقلت هكذا، نعم قلت هكذا، جبت رواية، قلت: إن من شرب الدخان مصيره إلى جهنم، جئت بالرواية، شفت اشلون، الآن شوفوا عندي قاعدة عقلية تقول لي شنهو؟ قبح العقاب بلا بيان، ارتفع موضوع القاعدة العقلية مع وجود الرواية، صح؟ ارتفع، ارتفع لأنه جاء البيان، جاءت رواية التي تقول إن من شرب الدخان، طبعا ما فيه فرق، حتى لو قلت راح، من شرب الدخان دخل الجنة خالدا فيها أبدا وله مائة من الحور العين، أيضاً راح يرتفع موضوع القاعدة، يعني موب شرط إلا في جهنم، واضحة الفكرة لنا؟ 

فإذن عندي البيان رفع، بس شوفوا الحقيقة، الرفع والوضع لا يرجعان إلى جعلي كشارع أبداً، وإنما يرجعان إلى الموضوع، الموضوع تارة، خلنا الآن نجيب لكم بيانا في الموضوع مثل البيان السابق حتى يصير أوضح، لو قلت: (أكرم العلماء)، ثم قلت هكذا: (الفاسق ليس بعالم)، وعندنا ما شاء الله عالم لا يشق له غبار في علمه، في الأصول والفقه والفلسفة والكلام ووو إلى آخره، حط واوات اش كثرها، بس انه فاسق، هذا خرج عن وجوب الإكرام في الحقيقة، بس ليش مع أني أنا قلت: (أكرم العلماء)،يقول لأن العالم شوفوا هنا، العالم الذي يجب إكرامه لابد أن أنظر إليه بنظرة فيها إمعان نظر ودقة فكر، وهو هكذا: هذا العالم تارة يكون داخلاً في وجوب إكرام العلماء كموضوع، وأخرى يكون خارجاً عن وجوب إكرام العلماء، وهذا الخروج أيضاً على قسمين، الخروج من تحت وجوب إكرام العلماء تارة يكون بلحاظ وجود نسبة إلى الدليل، الذي يقول (أكرم العلماء)، ويقول مثلاً ماذا؟ (الفاسق ليس بعالم)، لما ألاحظ أنه فيه نسبة من هذا الدليل، أنا ألحظ هذه النسبة، تعال، صح هذا في علمه ما شاء الله غزير كالبحر المواج، الذي فيه أمواج متلاطمة، بس انه ماذا؟ فاسق، وذاك يبغى إكرام العالم العادل، فهذا خرج، يعني في الحقيقة شنهو؟ روح الورود تبتني على لحاظ الموضوع، ما له ربط بعالم الجعل، الموضوع هذا تارة يكون مصداقا للحكم، والمصداقية في الموضوع للحكم على قسمين: مصداقية حقيقية، ومصداقية اعتبارية ـ إذا صح التعبير ـ، مصداقية حقيقة عالم عادل، مصداقية اعتبارية أقول مثلاً التقي عالم، أدخله في العلماء، أدرجه في العلماء، أو أقول الفاسق ليس بعالم، أخرجه من الموضوع بالاعتبار، بس في الحقيقة روح الورود ما ترجع إلى عالم الجعل، وإنما ترجع إلى الموضوع في الخارج، بس الأصوليين من أجل توضيح حقيقة الورود جاءوا لنا بالتخصص، وقالوا يعني، اشتبه على بعضهم الأمر، صار عنده غطش في الرؤية، إبهام وعدم وضوح بين التخصص والورود، فتصور أن الورود هو التخصص، وأن التخصص هو الورود، والفرق بينهما يرجع إلى الشرع، يعني من بيده القانون نقصد الشارع، يعني المقنن، والأسباب التكوينية، فإن كان الخروج بلحاظ الأسباب التكوينية فهذا تخصص، وإن كان بلحاظ من بيده الاعتبار فهذا ورود، والحال أن الأمر ليس كذلك، الأمر في الورود كله يرجع بغضه وغضيضه إلى الموضوع، نعم تارة يكون الخروج عن دائرة الموضوع ـ إذا صح التعبير ـ يرجع إلى اعتبار الشارع لفرد أنه يدخل في الموضوع، وأخرى يرجع إلى اعتبار الشارع لفرد أنه يخرج من الموضوع، بس، وإلا أصلا الحقيقة ترجع إلى الموضوع، هذا موضوع لذلك، لتلك الكبرى أو ليس بموضوع للكبرى...
....

ايه، بس القضية كلها ترجع إلى روح الموضوع، ليس فيه، أصلاً  الجعل في الحقيقة أين؟ الجعل كأنه يرجع إلى عالم التخصص، لأني أنا ألحظ أموراً ثلاثة، التخصص، ألحظ ناس خارجين، وناس داخلين، وناس خارجين بالتخصيص، هذا الذي يرجع إلى عالم الجعل، وذاك أصلاً مربط الفرس فيه أين؟ الذي هو في الورود، في نفس الموضوع، الموضوع تارة يكون فرداً وهذه الفردية قد تكون بالاعتبار، صح نحن ما نناقش، وتارة الموضوع ليس بفرد، بس، يقول هذا حقيقة، لكن يقول نعم، لو أراد هؤلاء الأصوليون أن يقولوا هكذا: إن الورود أو أن التخصيص كالورود، نقول لهم قفوا، في الورود فيه لحاظ جعل، بلحاظ عالم الجعل يشوف ثلاثة أقسام، قسم خارج بالمرة، وقسم في الدائرة، وقسم بالتخصيص أخرجه، فاللحاظات ثلاثة عنده، ذاك بس شنهو يقول؟ مثلاً يجيب الرواية يقول مثلاً أن من شرب الدخان فله مائة من الحور العين، فأنت تفهم أن هذا مو مورد قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) ما تطبقها أصلا، لأن تقول عندي رواية تقول الذي يشرب الدخان له ثواب، أو رواية أخرى تقول له عقاب في جهنم وبئس المصير، فيرتفع موضوع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، يعني اللحاظ كله، مربط الفرس في التخصص أين؟ في الموضوع، ما له لحاظ بلحاظ الجعل يعني، في الورود، في الورود، أنا اشتباه..

....

ايه بس بلحاظي أنا كمشرع، اللحاظ مختلف، بلحاظي أنا كمشرع ألحظ في مقام الجعل..

...

تعلق اللحاظ بالموضوع، بس أنا، الآن شوف لما أقول: من شرب الدخان فله مائة من الحور العين، أنا ما لاحظت شيئا داخلاً شيئًا خارجاً شيئاً كذا، أنا في التطبيق الخارجي أشوف أن هذا موضوع أو مو موضوع، يعني القضية في الورود كلها بلحاظ الموضوع الخارجي، أنه تارة هذا الموضوع يندرج تحت الكبرى، تارة هو خارج من الكبرى، أما ذاك الذي في عالم الجعل أنا عندي لحاظ مباشر، واضح الفكرة، شفت شيقول الماتن؟ الآن معي أنت أو أنت معي؟ 

...

مو مع الماتن؟ ايه ما فيه مشكلة، نحن ما قلنا لابد تتبنى نظرية...

...

أنا أدري أن فيه شيئا من التداخل بس راح تتضح لكم الفكرة...

....

ذاك أيوا، راح تنقسم تلقائيا بالنتيجة، يعني في النتيجة ما فيه فرق بين القسمين كنتيجة، بس انه في الاعتبار، ايوا اللحاظ مهم، جداً مهم، يعني فرق بينهما دقي، دقي فلسفي، يعني نحن نشوف أن ذاك هو الذي بيده التشريع لاحظ الأقسام الثلاثة، هذا ما له ربط، الموضوع تارة يندرج تحت هذا القسم، تارة ما يندرج، أنا لحاظ ما عندي فيه...
...

أحسنت التخصيص من أنواع الخطاب، فلذلك أنا صاحب الخطاب ألاحظه، أنا صاحب الخطاب..

...

لأني أنا أصلاً لما أقول (أكرم العلماء)، الآن عندي شف، خلنا نقول لكم: (أكرم علماء الأصول) كلكم أصوليون، وعندنا قسم علماء عقائد، أصلاً أنا لما أقول (أكرم علماء الأصول) يعني أقم لهم مأدبة، يعني خلاص أنا أفرزت باللحاظ، خرجت ذيليك تخصصا، وأدخلتكم أنتم في الدائرة التي أريد أن يجب لها الإكرام، شفتوا اشلون في التخصص والتخصيص، معي، تارة أشوف واحداً منكم مثلاً صح هو عالم أصولي، بس أنه كثير النغنغة، أقول النغنغاني ليس بأصولي، هذا أخرجته من الموضوع، فصار خروج بالورود، يعني صار مو داخل وإياكم، مو في دائرتكم، وتارة أقول: (أكرم الأصوليين إلا من يلبس العباءة الصفراء) شوف كم واحد منكم الآن لابس عباءة صفراء؟ 

موجود من يلبس عباءات صفر، فذيليه ماذا؟ يعني أريد إكرام نصف المجموعة وإخراج نصف المجموعة، شوف ذاك أنا لما أقول النغنغاني ليس بأصولي، أنا ما شنهو؟ النغنغاني الذي يعني كثير النغنغة، تعرفون هذه مصطلح أحسائي، يبغي لها شرح؟ نغنغ ينغنغ نغنغة، موجود هذا، نشرحها تالي ولو بعد الدرس...

...

ولذلك قلنا كثير الهذرة يعني باصطلاحنا، لهذا تشوفون في الليل لا تسكت...

...

على كلٍ الشاميون أيضاً هم من العرب، اخواننا العرب...

الآن واضحة لكم الفكرة؟ يعني اللحاظ ذاك أنه يندرج داخل الموضوع أو ما يندرج، مو داخل تحت دائرة من بيده الجعل، أما في التخصص والتخصيص ففي الحقيقة يرجعان إلى دائرة من بيده الجعل، يخرج من يشاء ويدخل من يشاء ويفرز من يشاء ـ إذا صح التعبيرـ ذاك لا، بلحاظ الموضوع، في النتيجة تقول لي كلاهما واحد، أقول لك نعم النتيجة واحدة، ما يفرق بينهما، النتيجة واحدة، بس اللحاظ مختلف بين القسمين، ذاك أنا ما لي ربط به في الخارج شنهو الموضوع، متى يكون، سببه تكويني، سببه خارجي، أنا أصلاً ما عليه من عنده، لا دخل لي فيه، في الورود أنا لا دخل لي في الموضوع، صار سببه خارجي أو سببه تكويني، أو أي شيء، لا دخل لي به أبداً، لكن هؤلاء أرادوا أن يوضحوا لنا حقيقة الورود فجاءوا بالتخصص، وصار لديهم غطش في الرؤية وإبهام في الإدراك الدقيق للفرق بين الورود والتخصص، ولكن يقول بهذا اللحاظ الذي فيه إحكام راح يكون الكلام محكماً...

تطبيق:
الفصل الأول في التخصص والورود 

وإنما جمعناهما في فصل واحد لأن معيار الفرق بينهما يحتاج لبعض الكلام، بل قد يكون الأول منهما، الذي هو التخصص، خارجا عن محل الكلام وهو النسب بين الأدلة...

كما سوف يأتينا، نشرح باكر أن التخصص ما يرجع إلى وجود نسب بين الأدلة، بخلاف الورود، فإن فيه نسبة بين الأدلة، ولذلك هو محل بحثنا، بس أنه ليش إذن هولاء، لماذا قال بعض الأصوليين أو كثير من الأصوليين أن الورود كالتخصص؟ يقول من أجل إيضاح المطلب، وإلا في الدقة بينهما فارق جوهري بلحاظ الحيث..

 وقد سبق أن أشرنا إلى توقف العمل بالدليل على تحقق موضوع حكمه...

لما نقول (أكرم العالم) لابد يوجد لنا عالم في الخارج حتى يجب علينا إكرامه، وإذا ما فيه ولا عالم، أصلاً انتفى وجوب إكرام العالم...

 وبيان ذلك: أن الأحكام الشرعية التي تتكفلها الأدلة لما كانت مجعولة كبرويا بنحو القضايا الحقيقية (أقم الصلاة، إيت الزكاة) وهكذا...

بنحو القضايا الحقيقية الفرضية في الموضوع ففعليتها في الخارج تدور ثبوتا مدار فعلية موضوعاتها في الخارج وجودا وعدما...

إذا الموضوع وجد، انطبقت عليه كبرى (أكرم العالم)، ما وجد، خلاص لا يجب إكرامه...

 كما أن إحرازها بنحو يصلح لإحداث الداعي العقلي للعمل - الذي هو تابع للتنجز - يدور وجودا وعدما مدار إحراز موضوعاتها وعدمه، ومن الظاهر عدم تكفل دليل الحكم بتحقيق موضوعه ثبوتا...

واضح، لما يقول لك مثلاً: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، ما يقول لك أنا أوجد الاستطاعة، لا دخل له، متى ما كنت أنت عندك الاستطاعة وجب عليك أن تحج..

 ولا بإحرازه إثباتا، بل هما تابعان لأسبابهما التكوينية أو التشريعية، وقد تنهض بعض الأدلة بتنقيح موضوعات بعض الأحكام..
هذا قلنا فيه بعض الأدلة تنقح موضوع الحكم، أو تدلل على موضوع الحكم، فيه...

 تارة: لكون الدليل بنفسه يحقق موضوع الحكم ثبوتا - لا بلحاظ مدلوله - كما في الأحكام التي يؤخذ في موضوعاتها قيام الحجة، كجواز القضاء والفتوى، حيث يكون قيام الدليل على الحكم محققا لموضوعها بنفسه،وكما في الأصول العقلية التي يكون موضوعها عدم البيان كالبراءة والاشتغال، حيث يكون قيام الدليل على التكليف أو الامتثال رافعا لموضوعه..

يعني ما يصير لا تطبق احتياط ولا تطبق موضوع قاعدة (قبح العقاب). 

وأخرى: لكشفه عن تحقق الموضوع أو عدمه بما له من وجود خارجي حقيقي تابع لأسبابه التكوينية، كالبينة القائمة على عدالة إمام الجماعة أو عدمها...

فشيصير؟ يجوز الإئتمام أو لا يجوز، إذا قامت البينة على العدالة أو قامت البينة على عدم العدالة..

وثالثة: لكشفه عن تحقق الموضوع أو عدمه بما له من وجود اعتباري، تابع للجعل والتشريع، مثل ما دل على أسباب التملك أو الخروج عن الملك...

يعني إذا شهد عادلان بأنه تحقق البيع والشراء، حكمنا بملكية زيد وبانتفاء الملكية عن عمرو الذي باع، وهكذا، أو الميراث مثلاً..، بالإضافة لأحكام الملك، كوجوب الزكاة والحج...

الأحكام المترتبة عليها، لو أن هذا ملك نصابا من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير...

 إذا عرفت هذا فالمعروف أن التخصص عبارة عن قصور عموم الحكم في مورد لعدم تحقق عنوانه فيه، كقصور عموم وجوب إكرام العلماء عن الجاهل، في قبال التخصيص الذي هو عبارة عن قصور موضوع الحكم، قصور الحكم عن موضوعه  في مورد لدليل مخرج له عنه مع تحقق عنوانه، كقصور العموم المذكور عن النحويين لقيام دليل على حرمة إكرامهم...

يقول لك (أكرم العلماء إلا النحاة) أو أقول لك: (ولا تكرم النحاة منهم).

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

